كان كلامنا المتقدم في تبيان أن تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية بالورود، بمعنى أن الاستصحاب يرفع موضوع تلكم الأصول، فيكون وارداً عليها، كما كانت الأمارة ترفع موضوع الاستصحاب، ثم أوردنا إشكالات الماتن على هذا التوجيه الذي ذهب إليه الآخوند وغيره، وخلاصة إشكالات الماتن على الآخوند:

أولاً: بأن ما قاله الآخوند من أن بقية الأصول العملية إنما تجري إذا كان الشك في الشيء من جميع الجهات، بينما الاستصحاب، الأمر فيه ليس كذلك، من ناحية الحدوث هو معلوم، هذا الكلام الذي أورده الآخوند ليس بسديد، بمعنى آخر يقول الماتن، لماذا ليس بسديد؟ يقول: انظر، إن أراد بهذا الكلام مثلاً أن الاستصحاب نستطيع أن نرفع به التحير عند الشك، بينما نجد أن الأصول العملية، يعني إذا كان للشيء حالة سابقة فمن الواضح أننا نستطيع أن نرفع التحير بإجراء اليقين السابق لرفع الشك اللاحق، وبالتالي لا نستطيع أن نجري بقية الأصول العملية، مثلاً نقول: هذا الشيء لا نعلم به، فنطبق عليه (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، أو نحتاط فيه، أو نجري التخيير، سواءً عملنا بالحلية المشكوكة أو الحرمة، يقول: هذا الأمر لا يجري، لماذا لايجري؟ لوجود الحالة السابقة التي عبرنا عنها بأنها بمثابة الإضاءة الكاشفة، أما بقية الأصول العملية فلا تجري.

إشكال الماتن على الآخوند: بأن المرتفع في الحقيقة ليس الأصول العملية اللفظية، الأصول العملية العقلية، وفرق بين ارتفاع الأصل العملي اللفظي وارتفاع الأصل العملي العقلي، بمعنى آخر الذي يرتفع في المقام ليس البراءة الشرعية (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) إنما الذي يرتفع (قبح العقاب بلا بيان).

بعد ذلك أشكل عليه بإشكال آخر، وقال: إن الاستصحاب يتساوى مع بقية الأصول العملية في الرتبة، فلا وجه لتقديمه عليه، لماذا؟ أنت تقول إن الاستصحاب يتقدم لوجود علم سابق، بينما هي لا علم فيها، يعني بقية الأصول العملية، كالبراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي عند تكافئ الدليلين.

الماتن في المحكم يقول: كلا، الوجه لقولك بتقدم الاستصحاب على هذه الأصول ليس بسديد، لأن الوجه الذي أوردته أيها الآخوند أن الاستصحاب لوحظ فيه جهة، وهي الجهة، جه الحدوث، واليقين بالشيء في جهة حدوثه، فنقول أيضاً: إن هذه الأصول الأخرى لوحظت فيه حيثيات وجهات، مثلاً يقول: لاحظ، البراءة أخذ فيها عنوان الجهل بالتكليف، عندما نريد أن نجري البراءة، وهذه حيثية وجهة، شبهة الحرمة، عندما نريد أن نجري الاحتياط، وهذه أيضاً حيثية، فقولك إنه لم يؤخذ أي حيثية في الأصول العملية الأخرى، ليس بمسلم، وقد أجبنا على إشكالات الماتن بمزيد من الإيضاح والبيان تقدم في الأمس الماضي.

والخلاصة: أن الآخوند ناظر إلى جهة، أو نظر الآخوند في وادي، ونظر الماتن في إشكاله على الآخوند في وادٍ آخر.

كلامنا في هذا اليوم في الوجه الثاني لتقديم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية بالورود أيضاً، شوفوا هذا الوجه...

يقول هذا الوجه من الوضوح بمكان، كيف؟ سبق وقلنا، هكذا قلنا: عندما نقول كل شيء لك طاهر، في البراءة، حتى تعلم أنه، في الطهارة، حتى تعلم أنه قذر أو نجس، كل شيء لك حلال، حتى تعلم أنه حرام، نرى أنه في هذه الأدلة جعل العلم بالحلية، أو بالحرمة، غاية، بمعنى إذا وصلنا إلى تلك الغاية ارتفع الحكم، حلال حلال حلال، إلى أن علم بالحرمة، بعد أن نعلم بالحرمة ترتفع الحلية.

العلم المأخوذ في تلكم الأصول العملية الجارية، كأصالة الحلية، كقاعدة الطهارة، أصلاً حتى هكذا أيضاً البراءة الشرعية، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) يعني إذا علموا، ماذا يستفاد؟ ارتفع، خلاص، المرفوع، إذا قلنا المؤاخذة، إذا علمت المؤاخذة ترتفع أو ما ترتفع؟ ما ترتفع، يعني تؤاخذ، تعاقب، إذا قلنا إن المرفوع هو العقاب ليس الحكم، فإذن ماذا نستفيد من هذه الأدلة؟ يقول نستفيد التالي: أن العلم المأخوذ في هذه الأصول العلمية كي تجري، ليس العلم بما هو صفة نفسانية للعالم، وإنما العلم بما هو طريق يرينا المعلوم، بما هو آلة، نستفيد من خلالها النظر، هذه الآلة، إلى غيرها، وإذا كان الأمر كذلك، لذلك جاز أن تقوم الأمارة والطريق والأصل العملي المحرز مقام هذا العلم، ولو كان العلم قد أخذ بما هو صفة نفسانية لما صح قيام الأمارة ولا الأصل العملي مقامه، لأنه إذا جاءت الرواية وقالت لك مثلاً شيء عندك مثلاً حلال، يقول لك: حلال، خلاص، إلى أن تعلم بأنه حرام، جاءت الرواية قالت حرام، يحصل لك علم بالحرمة بالرواية، ما يحصل، الرواية ما تحقق صفة نفسانية بالعلم، فإذن ماذا نستفيد من الرواية؟ نستفيد بأن هذا العلم المأخوذ في الدليل لم يؤخذ بما هو صفة نفسانية، وإنما أخذ بما هو آلة وطريق يرينا المعلوم، بمعنى مرايا ننظر فيها إلى شيء غير المرايا، نحن عندما ننظر في المراية ننظر في المراية أو ننظر في أنفسنا؟ ننظر أنفسنا، فالمرآة آلة ترينا أنفسنا، كذلك هنا العلم (حتى تعلم)، ماذا يرينا؟ لا يرينا الصفة النفسانية، يصير عندنا قطع وجزم ويقين، لا، وإنما يرينا شيئاً آخر، يعني يعطينا إضاءة بالمؤدى إذا صح التعبير، وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك بالفعل على مبناهم، صح أن نقول: الرواية تقوم مقام العلم، والأصل العملي المحرز يقوم مقام العلم، طيب، وبعد، نعم، وحينئذٍ سوف يترتب على ذلك، تعال، الآن أنا شككت في شيء أنه حلال أم حرام، أريد أن أجري كما قلنا البراءة، يقول لك دليل البراءة هذا يجري بلا إشكال، إلى أن تعلم بأنه حرام، وأنا عندي استصحاب لحالة سابقة بالحرمة لهذا الشيء، فالاستصحاب ماذا معناه؟ يقول لك: حالة شكك هذا كلا شك، يعني أنا الاستصحاب أعطيك علماً بالحرمة، فصار حتى ، فصار (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) أو (بأيهما أخذت فميسر عليك)، يعني التخيير يرتفع والبراءة ترتفع، والاحتياط أيضاً يرتفع، لأن موضوع هذه الأصول العملية وجود العلم، والعلم لم يؤخذ بما هو صفة نفسانية، وإنما أخذ بما هو طريق، والطريق قد فرغنا فيما تقدم من صحة قيام الأمارة والأصل العملي المحرز مقام هذا الطريق في مباحث القطع، هذا بحث تم، وبنفعه عم، هنا لما نأتي نأخذ خلاصة البحث الذي قررناه في مباحث القطع ونستفيد منه في المقام، نقول إن الأصل العملي المحرز كالاستصحاب يقوم مقام العلم، ومعنى ذلك أنه لا يجري الأصل العملي غير المحرز في مقام جريان الأصل العملي المحرز، لأن الأصل العملي البحت يرتفع موضوعه، يعني غير المحرز، فتصير البراءة الشرعية ارتفع موضوعها، الاحتياط الشرعي ارتفع موضعه، التخيير ارتفع موضوعه، عرفنا كيف نقرر هذا الدليل؟ فصار الاستصحاب وارداً أو غير واردٍ؟ وارد، لأنه رفع موضوع تلكم الأصول العملية، ارتفع موضوعها، يعني ما تجري، وصار الذي يجري هو الاستصحاب وحده لا شريك له من تلك الأصول فقط، يعني بعد ما نقدر نقول بعد يجري الاستصحاب، وهو إن شئنا أجرينا الاستصحاب أو أجرينا البراءة، لأن موضوع الاستصحاب متحقق، والبراءة، هما في رتبة واحدة، يعني بما يرجع إلى التخيير في الحقيقة، يقولك لك: لا...
...

إذا جرى وصار تعارض خلاص مقدم، ارتفع موضوعه، أصلاً قلنا ذاك ما يجري مرة واحدة، يعني موضوع الأصل العملي البحت لا يجري، لا البراءة تجري عندما أشك، لجريان الاستصحاب بوجود حالة سابقة بالحرمة، ولذلك يقول نحن واضح لنا بعد، صار الأصل العملي هنا وارداً أو غير وارد؟ وارد...

يقول: هذا الكلام عندنا فيه خدشة، ونظر، أنت تقول أيها الأصولي الجهبذ الذي ترتأي تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية بالورود، باعتباره رافعاً لموضوعها، نقول لك: طيب سلمنا، الاستصحاب مع البراءة الشرعية هذا لا إشكال فيه، لكن تعال، نحن عندنا أصول لفظية محرزة، مثل الاستصحاب، وأنتم أيها الأصوليون اتفقت الكلمة لكم على تقدم الاستصحاب عليها، فما هو الوجه في ذلك؟ مثلاً...

كيف نقدم الاستصحاب على أصالة الحلية؟ وعلى أصالة الطهارة؟ والحال أن أصالتي الحل و الطهارة أصلان عمليان محرزان، الذي مر علينا قاعدة الطهارة إذا شككنا في الشيء أنه طاهر أو نجس، ماذا قلنا؟ نحن نجيب الكلام، الأصل نقول عندنا قاعدتان، الطهارة الواقعية (وننزل من السماء ماءً طهورا)، وعندنا طهارة ظاهرية، نحن كلامنا في الطهارة الظاهرية، أصالة الطهارة الظاهرية، قلنا: نستطيع أن نحكم أصالة الطهارة الظاهرية، طيب تقول أصالة الطهارة الظاهرية تجري إذا لم يكن للشيء حالة سابقة، أما إذا كان الشيء له حالة سابقة، مثلاً كانت حالته السابقة الطهارة، واستصحبنا طهارته، لماذا قلنا: إنه طاهر بالاستصحاب دون القول إنه طاهر بقاعدة الطهارة؟

...

لا، نحن كلامنا في الورود، قلنا وارد عليها، يقول: لا معنى للورود، لماذا لا معنى للورود؟ لأنه إذا تقول الورود لأنه أصل محرز، أيضاً قاعدة الطهارة أصل محرز، فيعني باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ نريد وجهاً وجيها يرينا كيفية تقدم هذا الأصل المحرز على ذلك الأصل المحرز، وهكذا أيضاً في قاعدة الحل، نحن قلنا الأشياء حلال، إذا شككنا في الشيء أنه حلال أو حرام، أيضاً نجري أصالة الحلية، كان في السابق أيضاً حلال، فشككنا في حرمة ذلك الشيء الحلال، لماذا نجري الاستصحاب دون قاعدة الحلية، والحال أن كلاهما أصل محرز، طيب تعارضا أيضاً، حتى لو قال تعارضا، كان في السابق حراماً، والآن نشك في حليته، أصالة الحلية أصل محرز، والاستصحاب أصل محرز، تقول ترتفع أصالة الحلية بإجراء الاستصحاب، نقول لك: قف، ما هو الوجه لتقدم الاستصحاب على أصالة الحل؟ وهكذا لو كان مثلاً الاستصحاب يقتضي النجاسة، لأن فيه حالة سابقة، ثم شككنا في الطهارة، مثلاً نزول المطر، وأجرينا قاعدة الطهارة، لماذا لا نجري قاعدة الطهارة والحال أنها أصل محرز؟

طبعاً الآخوند وغير الآخوند لهم أجوبة جميلة على هذا الإشكال الذي أورده الماتن، أولاً نقرر الإشكال، ثم نجيء بالإجابة، نحن الآن نريد نعرف فقط الإشكال...

الماتن يقول: لا وجه لتقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية المحرزة بالورود، والحال أنها متساوية الأقدام، لو كان أصلاً عملياً بحتاً لكان كلامكم في محله، واضح إشكال الماتن؟

يعني خلني أعطي إضاءة...
المدار ليس فقط على الأصل العملي المحرز، الأصل العملي المحرز ما معناه؟ أنه يعطينا كاشفية بلحاظ جهة ما، نحن قلنا: الأصل العملي المحرز، أيضاً كل أصل عملي له شرائط، له شروط، فإذا توافر الشرط، تحقق المشروط، إذا انخرم الشرط، زال وطار المشروط، بعد ما يبقى، نحن ألسنا نقول إن الاستصحاب من شرطه وجود حالة سابقة، طيب أصالة الطهارة، أصالة الحل، لا يشترط وجود حالة سابقة، يعني بأن الموضوع يرتفع باعتبار عدم وجود الحالة السابقة، لا نقول فقط باعتبار أنه الجميع من وادي واحد، أصول محرزة، فلا وجه لتقدم بعضها على بعض، هذا أيضاً ملحوظ في نظر الآخوند، وفي نظر غيره، عموماً نحن الآن لسنا في هذا المجال، لكن نريد نورد الإشكالات تالي نرجع لهذه الإشكالات...

الماتن يقول: نعم أنا أسلم مع من يقول بالورود، في مثل ماذا؟ في مثل البراءة والاحتياط عند الاخباريين، البراءة والاحتياط في الموارد التي يجريها الاخباري مثلاً في الشبهات ماذا؟

...

لا، في الشبهات التحريمة عنده احتياط الاخباري، لكن في الشبهات الموضوعية عنده مثلنا، البراءة...

مما لم يتضمن إلا الرفع و السعة، هذا في الشبهات الموضوعية، أو الضيق والاحتياط في الشبهات، يعني ما يتضمن جعل حكم، لكن يقول لك احتاط، يعني قف، كفكف يديك، لا تتقدم إلى الأمام بخطوة، لكنه ما يقول لك الأخباري: ترى أصالة الاحتياط الشرعية تقتضي حكماً شرعياً، لأنه يقول لو قلت لك أنا حكم شرعي، يلزم منه قد التشريع، أقول لك فقط وقف، حتى لا يلزم من ذلك التشريع، فيقول إذا أجريت الاستصحاب من المعقول أن يكون الاستصحاب رافعاً لموضوع البراءة في الشبهات الموضوعية عند الأخباري، والاحتياط في الشبهات الحكمية عند الاخباري، يصير الكلام على الميزان، يعني ماذا؟ يعني أن الاستصحاب وارد على البراءة والاحتياط لكن عند من؟ عند الاخباريين، لكن القول بأن الاستصحاب وارد حتى على الأصول المحرزة، هذا بلا وجه، هذا الإشكال نمرة واحد.

الإشكال نمرة اثنين: أنتم تقولون وارد لماذا؟ لأن العلم، كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك حلال، حتى تعلم أنه حرام، هذا العلم قلنا أخذ كطريق، ولم يؤخذ كصفة نفسانية، دليلكم على ذلك، كل قول يقوله الإنسان يحتاج عليه دليل، الله قرر لنا ذلك، (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، إذا مجرد استحسان لعالم، هل هذا الاستحسان يغني من الحق شيئاً؟ يقول نحن عندنا الأصل عندما يأتينا دليل ويقول (حتى تعلم) يعني حتى يصير عندك علم، أما تقول إن العلم هنا أخذ، ولا يراد به الصفة النفسانية، يعني القطع الوجداني الحاصل للعالم، وإنما أخذ كطريق يري المعلوم، كآلة ننظر من خلالها، هذا يحتاج دليلاً، ولم تأتوا لنا بدليل وبرهان في المقام على ذلك، هذا أيضاً تقدم عندنا في مباحث القطع الموضوعي، وقلنا بما لا مرية فيه، يعني على نظرية الآخوند طبعاً، يصير خلافاً مبنائياً، على نظرية الآخوند وغيره، حتماً العلم ههنا لم يؤخذ كصفة نفسانية، لأنه لو أخذ كصفة نفسانية، لما صح قيام الأمارات والطرق والأصول العملية المحرزة مقامه، كما هو واضح، طبعاً هو يقول الماتن، الماتن له تتمة، يقول: نحن يمكن أن نتعقل إذا وارد دليل ارتكازي مثلاً في قضية محددة ومعينة، نستفيد من خلال الارتكاز أن العلم في المقام أخذ بما هو آلة، طريق، نسلم يعني، حدود الدليل هكذا، لكن لو خلينا مع طبعنا، الأصل في العلم ماذا يصير؟ يصير صفة نفسانية، ما نقدر نعمم هذا، يعني إذا ورد في مقام من المقامات ما يصلح أن يكون كالدليل الارتكازي، الذي قلنا يقيد، يعطينا الحدود المحددة، بحيث لا نستطيع أن نتعدى عن هذه الحدود بنظر العرف، أخذنا بذلك، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، لابد أن نحمل هذا العلم على كونه صفة نفسانية، مثلاً نحن لاحظوا، قلنا في الاستصحاب، أن الاستصحاب دليل ارتكازي، لما يقول لنا مثلاً: (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، عرفنا إن النقض ههنا من خلال الارتكاز لدى العرف لا يراد بالعلم ههنا العلم كصفة نفسانية، لكن كلامنا من قال لكم إن العلم أيضاً في غير الاستصحاب بهذه المثابة؟ يقول ثبت العرش ثم النقش، يعني يناقش أيضاً في هذه المفردة، والحال أن هذا مسلم عند الآخوند وغيره، يعني إن العلم، ولذلك صح قيام الأمارات والطرق والأصول العملية المحرزة مقام العلم.
لكن الماتن رغم اشكاله بهذه النقطة يتراجع خطوتين إلى الوراء، يعني في بعض الأحيان قد تشكل، لكن ترى دليل الخصم لك قوياً، مثلاً نحن الآن نرى أن نحن بوجداننا نقبل قيام الأمارة والطريق والأصل المحرز مقام العلم الوجداني، نقبل، هذا وجداننا أصلاً يكاد يكون قريب من البداهة، ما ندعي أنه بديهي مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن نقول يعني قريب من البداهة، الماتن يقول: نحن نقبل بهذه المفردة لو ثبت تقديم الطرق والأصول الاحرازية على هذه الأصول، يعني لو قلنا مثلاً: دائماً إذا شهدت عندنا البينة، ما ننظر إلى هذه الأصول العملية اللفظية، وإنما نأخذ بالبينة كطريق، يقول من خلال ذلك ماذا سيتضح لنا؟ إنه دائماً وأبداً في مقام الجمع بين الأصول العملية البحتة والأصول العملية المحرزة الوضع كذلك، يعني يصير الأصل العملي المحرز بمثابة الطريق، لأنه لا وجه للجمع بغير ذلك، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ في هذه الحالة يقول نسلم، يعني نرجع إلى الوراء خطوتين، أما إذا لم يثبت لنا ذلك فتصير القضية يعني تشوبها قائمة، يشوبها غطش، غير واضحة، يعني ما نستطيع أن نجزم بأن قول المعصوم (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس) أن العلم يراد به ماذا؟ لا يراد به الصفة النفسانية، يراد به الطريق، يراد به الحجة، حتى نقدر دائماً نقول تقدم الاستصحاب على غيره من الأصول العملية البحتة إنما هو بالورود لرفعه لموضوعها، هذا نحتاج فيه إلى شيء جديد...

تطبيق:

الثاني: أن العلم المجعول غاية في بعض أدلة الأصول، والرافع لموضوعها، لموضوع بقية الأصول العملية، حسبما يستفاد عرفاً من أدلتها، لم يؤخذ بما هو صفة خاصة للعالم، العلم ما صار صفة وجدانية في نفس العالم، بل بنحو الطريق، بلحاظ كون العلم منشأ للبناء على متعلقه، ولذلك إذا قامت الأمارة، نحن نبني على مؤداها، على متعلقها، نأخذ بمفادها، والاستصحاب يقوم مقام الأمارة في ذلك، لماذا؟ لأنه أصل عملي إحرازي، نحن بعد أيضاً مر علينا الفرق بين الأصل العملي المحرز والأصل العملي البحت في الكتب المتقدمة، على ما أشرنا إليه في استصحاب مؤدى الأصل، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في مباحث القطع الموضوعي، فراجع المطلب.

ويشكل على هذا المبنى أولاً: بأن هذا لو تم لم ينفع في تقديم الاستصحاب على بقية الأصول العملية المحرزة، والحال أنكم تقولون ماذا؟ الاستصحاب يقدم على الأصول العملية بنحو عام، يتقدم عليها، سواءً كانت أصولاً عملية بحتة، أو أصولاً عملية محرزة، ما دامت أصولاً لفظية، يعني يتقدم على البراءة الشرعية (رفع ما لا يعلمون)، ويتقدم على الاحتياط الشرعي ويتقدم على أصالتي الحل والطهارة، بنفس المناط، والحال أن أصالتي الحل والطهارة أصلان عمليان محرزان، فالمفروض أن يكافأ الاستصحاب، أن يتكافأا ويكون الاستصحاب معارضاً لهما...

...

ويعبر عنها بأصول عملية أيضاً...

....

طبعاً، لكنه طبعاً يعبر عنها، مجازاً يعبر عنها كأصل عملي، لأنه نجريها لكنه ليس بلحاظ العام، الفرق، ولذلك سميناها قواعد، لأنها تجري فقط في بعض الأبواب، لكنا نجريها، نص الرواية، ولذلك نجريها، كله مستفاد، حتى الاستصحاب مستفاد من الروايات...
....

وسميها قاعدة فقهية أيضاً، ونسميها أصلاً عملياً محرزاً...

مما يتضمن التعبد بالحكم وإحرازه، كالاستصحاب، لما تقدم من أن اليقين الرافع للاستصحاب لم يؤخذ بنحو الصفة النفسانية للمتيقن، بل بنحو الطريق، فيقوم الاستصحاب مقام هذا الطريق والأصول الاحرازية، فكما يصلح الاستصحاب لرفع موضوع مثل هذين الأصلين، فالمفروض أيضاً أن أصالتي الحل والطهارة يعارضان الاستصحاب فيرفعان موضوعه، فلابد من تقديمه، تقديم الاستصحاب على الأصلين المحرزين من وجه، وقد بينا الوجه، عرفنا الوجه؟ لأن كل شيء له شرائط، وإذا زال الشرط زال المشروط، نحن نعرف أن من شروط جريان الاستصحاب تحقق حالة سابقة، بينما هذان، ما يشترط فيهما وجود حالة سابقة، نعم، ينفع القول بأن الاستصحاب أصل عملي محرز في مثل البراءة والاحتياط عند الاخباريين، مما لم يتضمن إلا الرفع، البراءة الرفع والسعة، أو الضيق في الاحتياط، في مقام العمل، من دون أن يقتضي التعبد والإحراز المستتبعين للبناء العملي على التكليف أو عدمه، فإذن الاستصحاب لا ينهض برفع موضوع الأصل العملي المحرز إلا عند الأخباريين في هذين الموردين، والحال ماذا تريدون أنتم بالورود؟ الرفع مطلقاً عند الأصوليين والأخباريين، بل في مثل هذا المقام كما قلنا إذا تعارض المفروض الاستصحاب مع قاعدة الحل أو قاعدة الطهارة ماذا؟ يتعارضان يتساقطان، لأن تكافؤ بينهما على نظر الماتن، والحال الأمر بالعكس على نظر الآخوند وغيره...

وثانياً بأنه يصعب إثبات كون العلم الرافع لموضوع الأصول المذكورة، عندما أقول كل شيء لك حلال حتى تعلم، (تعلم) هذه مأخوذة بنحو الطريقية، يعني حتى إذا جاءتك رواية، حتى إذا شهدت عندك بينة، حتى إذا حكمت أصلاً عملياً كالاستصحاب، صار عندك علم، لأنه (تعلم) لا يراد به حتى تقطع، وإنما يراد حتى تقوم لديك حجة، هذا (تعلم)...

لا بنحو الصفتية، لمخالفته لمقتضى الجمود على لفظ العلم، من دون أن تقيموا، تبرهنوا بدليل قاطع على أن العلم ههنا يراد به الطريق، وليس الصفة النفسانية للعالم.

طيب نقول: لماذا قلتم مثلاً في الاستصحاب الأمر فيه كذلك؟ يقول الاستصحاب نحن سلمناه، لكن هنا في بقية الأصول العملية نحتاج إلى دليل، الاستصحاب قلنا الإرتكاز العرفي عليه قائم، لكن من قال لكم إن الاستصحاب الذي قام عليه الارتكاز العرفي بأن (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، اليقين هذا مثله، لايراد به الصفة النفسانية، وإنما يراد به الآلية، الطريق، يعني لو قامت رواية تستطيع أن تنقض بها، لو شهدت بينة، تستطيع تنقض بها، من قال لكم إنه أيضاً (حتى تعلم أنه نجس) نفس الحال، ما عندنا ارتكاز هكذا، نحن قبلنا ذلك في الاستصحاب لأن العرف وإيانا بمثابة من الوضوح، بمرتبة من الوضوح، لكن في مثل أصالتي الحل والطهارة ما عندنا عرف على ذلك...

الصحيح لا، العرف في الجميع واحد، تأملوا، العرف في الجميع واحد، هنا (حتى تعلم) أيضاً لا يراد به الصفة النفسانية، لأنه معروف يعني حتى تصير عندك حجة...

مع أنه لا ينفع في احتياط الاخباريين الذي هو تعبدي محض لا ارتكازي، يعني لو قلنا، طيب، الاستصحاب أصل عملي محرز، وهو يراد (حتى تعلم) يعني حتى يرد دليل، طيب إذا عندنا مثلاً شيء، كان حلالاً، متيقنين بحليته، نريد أن نستصحب، لكن وردت رواية بالاحتياط فيه، الأخباري ماذا يقول؟ يقول هذه الروايات دليل على لزوم الاحتياط، فمعنى أنه ماذا؟ نحن نريد نرفع الاحتياط عند الأصولي وعند الأخباري، والحال أننا لم نستطع أن نرفع الاحتياط عند الأخباري، لأنه يقول إن الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط دليل يلزمنا الشارع به، يعني (احتط لدينك) في هذا المورد خلاص، إلزام من لدن الشارع بالاحتياط، فكيف أن نستطيع أن نجري استصحاب الحلية ورفع الحرمة الاحتياطية؟ نقول له: نحن غير ملزمين إذا اشتبه العالم في فهم الدليل أن نقول بأنه، لأن هذا خلاف في المبنى، يعني هذا ليس إيراداً على من يقول بالورود، لأنه إذا قلت بالورود، تقول هذا دليل، واحد فهم الدليل بشكل آخر، قال: لا، هذه الأدلة الدالة مثلاً لا يستفاد منها الإرشاد إلى حسن الاحتياط، وإنما يستفاد منها المولوية، بعد هو فهمه غير صحيح، نلزم بهذا الفهم الغير صحيح؟ هذا ليس في محله...
ولذلك،  مع أنه لا ينفع في احتياط الاخباريين الذي هو تعبدي محض لا ارتكازي، كذلك يقول: لا يكفي فيه بعد عدم الإشارة في أدلة هذه الأصول إلى القضية المذكورة، يعني هذه الأصول، أصل قاعدة الحل وقاعدة الطهارة ما أشارت لنا إلى هذا الارتكاز الموجود في الاستصحاب، من أن الاستصحاب تنقضه بيقين مثله، لا يراد باليقين الصفة النفسانية، فالمفروض حتى تعلم أيضاً في هذه الأصول لا يراد به الصفة النفسانية، يقول هذه ما فيها إشارة، وإنما استفيد ذلك في الاستصحاب لسوق كبرى عدم نقض اليقين بالشك مساغ التعليل بالأمر الارتكازي...
الأصول كلها من وادٍ واحد، وجالسة على هضبة واحدة، كرسي واحد، لأنها جاءت تقعد قواعد لنا في كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي...

نعم لو ثبت، هذا الذي قلنا تراجع خطوتين إلى الوراء...

ثبت تقديم الطرق والأصول الاحرازية على هذه الأصول العملية اللفظية، فربما يكون وجه الجمع العرفي حينئذٍ الحمل على ذلك بعد فرض التنافي بدواً، كما شرحناه...

إن قلت، هذا باكر يأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
